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مقترح قانون رقم ) ( لسنة ٢٠١٢ بإصدار قانون الحريات النقابيــة

باسم الشعب
    رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة

١- بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ ٢٠١١/٢/١3.

٢- وعلى الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/3٠/٢٠١١.

3- وعلى القانون رقم )35( لسنة ١97٦ بشأن النقابات العمالية، وتعديلاته.

4- وعــلى اتفاقيــة منظمــة العمــل الدوليــة رقــم )87( الخاصــة بالحريــة النقابيــة وحمايــة الحــق فى التنظيــم، والتــي صدقــت عليهــا مــر 
ــبر ١957. فى ٦ نوفم

قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:

)المادة الأولى(

يعُمل بأحكام قانون الحريات النقابية المرافق، ويلُغى قانون النقابات العمالية الصادر بالقانون رقم 35 لسنة ١97٦ وتعديلاته، وأي حكم 
يخالف أحكام القانون المرافق أينما ورد في قوانين أخرى.

)المادة الثانية(

لا تخل أحكام هذا القانون بحقوق التعبير والاجتماع التي يكفلها الدستور والمواثيق الدولية, ولا ينبغي أن يؤدي تفسير هذه الأحكام 
أو تطبيقها -على أي نحو- إلي الإخلال بالحقوق والحريات النقابية ومعايير العمل الأساسية التي تنص عليها إتفاقيات العمل الدولية 

المصدق عليها من الحكومة المرية.

 )المادة الثالثة(

تحل عبارة )النقابة العمالية المعنية( محل عبارات )اللجنة النقابية( و)النقابة العامة المعنية( و)الاتحاد العام لنقابات عمال مر( أينما 
وجدت في قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠3، وفي كافة القوانين والقرارات المعمول بها.

 )المادة الرابعة(

لا تخل أحكام القانون المرافق بالحقوق والمزايا الخاصة بأعضاء المنظمات النقابية العمالية والمترتبة على اشتراكهم في صناديق الادخار 
أو الزمالة أو صناديق خاصة أخرى تم إنشاؤها بمعرفة النقابات تحت أى مسمى، وذلك بحرمانهم منها أو الانتقاص من حقوقهم بها عند 

رغبتهم في الانسحاب من هذه المنظمات أو نقل عضويتهم من المنظمات النقابية العمالية المنشأ بها هذه الصناديق إلى منظمات 
نقابية عمالية أخرى.

 )المادة الخامسة(

تستمر المنظمات النقابية العمالية ومنظمات أصحاب الأعمال التي سبق تشكيلها قبل إصدار هذا القانون في ممارسة نشاطها على أن 
توفق أوضاعها وفقًا لأحكام هذا القانون خلال ستة شهور من تاريخ إصداره، وإلا اعتبرت منحلة.

ويصدر وزير القوى العاملة والهجرة قرارًا بكيفية توفيق هذه الأوضاع وفقًا للشروط والضوابط الواردة بهذا القانون، خلال شهر من تاريخ 
العمل بالقانون المرفق.

)المادة السادسة(

على المحاكم أن تحيل من تلقاء نفسها ودون رسوم ما يوجد لديها من دعاوى أو طعون أصبحت بمقتضى أحكام هذا القانون من إختصاص 
محاكم مجلس الدولة وذلك بالحالة التى تكون عليها، وفى حالة غياب أحد الخصوم يقوم قلم الكتاب باعلانه بأمر الاحالة مع تكليفه 

بالحضور فى الميعاد المحدد أمام المحكمة التى أحليت إليها الدعوى.

)المادة السابعة(

ينُشر هذا القانون بالجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر في يوم     الموافق     هجرياً
الموافق     ٢٠١٢ ميلادياً

رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة

المشير/ محمد حسين طنطاوي
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البــاب الأول

التعاريف والأحكام العامة

الفصل الأول
التعـريفات

مادة )١(
يقصد في تطبيق أحكام هذا القانون بالمصطلحات الآتية المعاني المبينّة قرين كلٍّ منها:

– العامــل: كل شــخص طبيعــي يعمــل لقــاء أجــر لــدى صاحــب عمــل، وتحــت إدارتــه أو إشرافــه، ســواء كان عملــه دائمًــا، أو مؤقتًــا، 
أو عرضيًــا، أو موســمياً.

– الحرفيون: يقصد بهم العاملون لحسابهم، وأصحاب الحرف الحرة.

– العــمال المســتقلون: يقصــد بهــم القائمــون بأعــمال أو أنشــطة اقتصاديــة أو خدميــة لحســابهم الخــاص دون اســتخدام عمالــة 
. بأجر

– المنشــأة: كل مــشروع أو مرفــق يديــره شــخص مــن أشــخاص القانــون العــام أو الخــاص. ويعتــبر في حكــم المنشــأة الفــرع الــذي 
يقــع في غــير المــكان الــذي بــه المركــز الرئيــي.

– صاحــب العمــل: كل شــخص طبيعــي أو اعتبــاري يســتخدم عامــلًا أو أكــر لقــاء أجــر، ســواء كان مــن منشــآت القانــون العــام أو 
الخــاص.

ــق  ــه وف ــم تأسيس ــة، وت ــة أو الحرف ــأة أو المهن ــتوى المنش ــلى مس ــمال ع ــئه الع ــمالي ينش ــع ع ــة: كل تجم ــة العمالي – النقاب
أحــكام هــذا القانــون.

– الاتحــادات النقابيــة العماليــة: هــي اتحــادات يتــم تشــكيلها بمعرفــة عــدد مــن النقابــات العماليــة فيــما بينهــا وفقًــا لإرادتهــا 
ــة في  ــة أو الحرف ــتوى المهن ــلى مس ــرافي أو ع ــاق الجغ ــة أو النط ــة أو الصناع ــة أو الحرف ــتوى المهن ــلى مس ــت ع ــواء كان س

نطــاق جغــرافي محــدد.

ــات أو  ــة النقاب ــكل بمعرف ــمال وتش ــي للع ــتوى الوطن ــلى المس ــكل ع ــة تش ــادات عام ــي اتح ــمال: وه ــة للع ــادات العام – الاتح
ــة. ــادات النقابي ــة الاتح بمعرف

– المنظمات النقابية: يقصد بها كل من النقابة العمالية والاتحادات النقابية العمالية والاتحادات العامة للعمال.

– ممثلــو العــمال: يقصــد بهــم أعضــاء مجالــس إدارات النقابــات العماليــة أو الاتحــادات النقابيــة العماليــة أو الاتحــادات العامــة 
للعــمال, وكذلــك العــمال الذيــن يتــم اختيارهــم لتمثيــل زملائهــم للتحــدث باســمهم أو نيابــة عنهــم.

– العمــل النقــابى: يقصــد بــه كل نشــاط يقــوم بــه العامــل منفــردًا أو بالاشــتراك مــع آخريــن للدفــاع عــن مصالــح وحقــوق العــمال، 
ــوة لأى  ــم أو الدع ــارو والتحكي ــاوض والتش ــات والتف ــرات والإضراب ــة والتظاه ــات الإحتجاجي ــات والوقف ــات والتبرع ــع التوقيع كجم

منهــم.

ــارة أو  ــة أو التج ــتوى الصناع ــلى مس ــمال ع ــاب الأع ــن أصح ــدد م ــة ع ــكيله بمعرف ــم تش ــاد يت ــو اتح ــمال: ه ــاب الأع ــاد أصح – اتح
ــدد. ــرافي مح ــاق جغ ــارة في نط ــة أو التج ــتوى الصناع ــلى مس ــرافي أو ع ــاق الجغ النط

ــة  ــمال بمعرف ــاب الأع ــي لأصح ــتوى القوم ــلى المس ــكيلها ع ــم تش ــة يت ــادات عام ــي اتح ــمال: ه ــاب الأع ــة لأصح ــادات عام – اتح
ــمال. ــاب الأع ــادات أصح اتح

–  منظمة أصحاب الأعمال: ويقصد بها اتحادات أصحاب الأعمال والاتحادات العامة لأصحاب الأعمال.

ــاب  ــة لأصح ــادات العام ــمال أو الاتح ــاب الأع ــاد أصح ــمات اتح ــس إدارة منظ ــاء مجال ــم أعض ــد به ــمال: يقص ــاب الأع ــو أصح –  ممثل
ــم. ــة عنه ــمائهم أو نياب ــدث بأس ــم للتح ــم منظماته ــن تختاره ــمال، أو مم الأع

– جمعيــات رجــال الأعــمال: هــي الجمعيــات والمؤسســات المنشــأة وفقًــا لأحــكام القانــون )84( لســنة ٢٠٠٢ بإصــدار قانــون 
الجمعيــات والمؤسســات الأهليــة.

– الجهة الإدارية المختصة: وزارة القوى العاملة والهجرة، ومديرياتها.

– الوزير المختص: وزير القوى العاملة والهجرة.
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الفصل الثاني
الأحكام العامة

مادة )٢(

تثبــت الشــخصية الاعتباريــة لمنظــمات العــمال وأصحــاب الأعــمال المشــكلة وفقــا لأحــكام هــذا القانــون مــن تاريــخ إخطــار 
الجهــة المختصــة بــأوراق التأســيس الموضحــة بالمــادة ١5 مــن القانــون.

مادة )3(

لمنظمات العمال وأصحاب الأعمال حق التقاضي للدفاع عن مصالحها والمصالح المهنية لأعضائها.

مادة )4(

تتحــدد الصفــة التمثيليــة للمنظــمات النقابيــة في التشــاور الثــلاثي والمفاوضــة الجماعيــة وإبــرام اتفاقيــات العمــل 
ــن  ــا م ــين إليه ــمال المنضم ــدد الع ــبي لع ــل النس ــا للتمثي ــل وفقً ــون العم ــا في قان ــوص عليه ــان المنص ــة واللج الجماعي
خــلال فريــق تفــاوضي يتكــون مــن تمثيــل نســبي لــكل منظمــة نقابيــة بحســب نســبة عضويتهــا، وتختــار كل منظمــة ممثلهــا 
في الفريــق، وعنــد الاختــلاف فى تحديــد حجــم العضويــة تختــص وزارة القــوى العاملــة والهجــرة بتحديــد نســبة التمثيــل 

وفقًــا لســجلات العضويــة لــكل منظمــة نقابيــة.

مادة )5(

تسري أحكام هذا القانون على المنشآت والقطاعات الآتية والعاملين فيها:

–  الوزارات ووحدات الإدارة المحلية والهيئات والمؤسسات العامة والأجهزة الحكومية التي لها موازنة خاصة.

–  شركات القطاع العام.

–  شركات قطاع الأعمال العام والعاملين بالأنشطة الاقتصادية التي يتم إنشاؤها بقانون.

–  منشآت القطاع الخاص.

– القطاع التعاوني.

– العاملين المدنيين في الجيش والشرطة والإنتاج الحربي.

– القطاع الاستثماري والقطاع المشترك.

– المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة.

– فروع الشركات المتعددة الجنسية.

–  عمال الزراعـة الدائمين والمؤقتين.

–  عمال الخدمة المنزلية.

–  العاملين, لحسابهم وأصحاب المهن الحرة.

– العمالة المؤقتة أو العرضية أو الموسمية أو غير المنتظمة.

– أصحاب المعاشـات.

– الوكلاء المفوضين الذين يمثلون أصحاب الأعمال.

مادة )٦(

يقــع باطــلًا كل شرط أو اتفــاق يخالــف أحــكام هــذا القانــون، ولــو كان ســابقًا عــلى العمــل بــه، إذا كان يتضمــن انتقاصًــا مــن 
الحقــوق النقابيــة المقــررة فيــه. كــما يحظــر تشــكيل نقابــات ومنظــمات أصحــاب الأعــمال عــلى أســاس دينــي أو حــزبي.
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مادة )7(

ــن  ــئة ع ــاوى الناش ــاضي الدع ــل التق ــع مراح ــاة في جمي ــاب المحام ــة وأتع ــات القضائي ــوم والمروف ــن الرس ــى م تعُفَ
ــة. ــم النقابي ــمال أو منظماته ــا الع ــي يرفعه ــون الت ــذا القان ــكام ه ــة بأح ــات المتعلق المنازع

مادة )8(

يجــوز لمجالــس إدارة المنظــمات النقابيــة ومنظــمات أصحــاب الأعــمال ورؤســاء المنشــآت العموميــة تحديــد قواعــد التفرغ 
بمهــام النشــاط النقــابي لتحقيــق ورعايــة مصالــح العاملــين، عــلى أن يســتحق عضــو مجلــس الإدارة المتفــرغ خــلال فــترة 
تفرغــه أجــره وملحقاتــه، ولا يخــل هــذا التفــرغ بحــق العامــل المتفــرغ بكامــل حقوقــه الوظيفيــة -وعــلى الأخــص الترقيــات 
والعــلاوات- وكافــة المزايــا الماليــة والتأمينيــة والعلاجيــة التــي يتمتــع بهــا نظــراؤه في المســتوى الوظيفــي. وتحســب 

مــدة التفــرغ ضمــن مــدة الخدمــة الفعليــة للعامــل.

وتعتبر إصابة النقابى المتفرغ أثناء مباشرة مهامه النقابية إصابة عمل.

مادة )9(

لا يجوز تكوين نقابة عمالية إذا قل عدد المؤسسين لها عن عشرين عضوًا.
ولا يجوز تكوين منظمة أصحاب أعمال إذا قل عدد المؤسسين لها عن عشرة أعضاء.
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البــاب الثـاني

تكوين النقابات

الفصل الأول
الحقوق الأساسية، والعضوية النقابية

مادة )١٠(

للعمال ولأصحاب الأعمال -دون تمييز أو إذن- الحق في تكوين منظمات يختارونها، وكذلك حق 
الانضمام إليها بشرط التقيد بلوائح هذه المنظمات.

مادة )١١(

لا يجوز حرمان أي عامل أو صاحب عمل من حقه في الاشتراك في تأسيس منظمة نقابية أو 
منظمة أصحاب الأعمال التي يختارها أو الانضمام إليها، كما لا يجوز إكراهه على الانضمام إليها 

أو الانسحاب منها.

مادة )١٢(

لمنظمات العمال ومنظمات أصحاب الأعمال الحق في وضع دساتيرها ولوائحها التنظيمية 
والمالية والإدارية، وفي انتخاب ممثليها بحُرية كاملة، وفي تنظيم إدارتها ونشاطها، وفي 
إعداد برامج عملها، وتمتنع السلطات العامة عن أي تدخل من شأنه أن يقيد هذا الحق أو أن 

يعوق ممارسته المشروعة.

مادة )١3(

يحُظر التمييز في الحقوق النقابية وحقوق العمل لأية أسباب، ولا يجوز أن يتضمن النظام 
الأساسي للنقابة، أو قواعد انضمام العمال إليها أو عضويتهم بها أي تمييز بينهم بسبب 

اختلاف اللون، أو الجنس، أو الدين، أو الأصل العرقي، أو الوضع الاجتماعي، أو الرأي السياسي.

ولا ينبغي أن تتضمن هذه القواعد انتقاصًا من حقوق الإنسان أو حقوق العمال والحريات 
الأساسية للعمل سواء للمنضمين أو غير المنضمين إليها.

مادة )١4(

يحُظر على النقابات والاتحادات العمالية ومنظمات أصحاب الأعمال تكوين السرايا أو التشكيلات 
العسكرية أو الميليشيات ذات الطابع العسكري.
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الفصل الثاني
تأسيس النقابات واتحادات العمال وأصحاب الأعمال

مادة )١5(

يتم إخطار الجهة الإدارية بطلبات تأسيس النقابات العمالية واتحاداتها ومنظمات أصحاب الأعمال 
واتحاداتها على أن تتولى الجهة الادارية قيد هذه الطلبات فور إخطارها بها أو تسليمها إليها 

فى سجل يعد لهذا الغرض وفقا لتاريخ وترتيب دورها، على أن يرفق الطلب المستندات الآتية:

)أ( بيان بعدد أعضاء النقابة أو المنظمة.

)ب( عــدد )3( نســخ مــن لائحــة النظــام الأســاسي موقعــا عليهــا مــن أعضــاء مجلــس الإدارة، 
ويجــب أن تكــون التوقيعــات عــلى إحــدى النســخ مصدقًــا عليهــا مــن الشــهر العقــاري.

)ج( عدد )3( نسخ من محضر اجتماع الجمعية العمومية التأسيسية.

)د( عدد )3( نسخ من محضر انتخاب أعضاء مجلس الإدارة.

)ه( كشف بأسماء أعضاء مجلس الإدارة، وهيئة المكتب، وصفة كل منهم.

)و( كشــف بأســماء مؤســي النقابــة أو منظمــة أصحــاب الأعــمال مبــين بــه اســم كل منهــم 
ولقبــه وســنه ومحــل إقامتــه وصناعتــه وجنســيته موقــع عليــه مــن كل عضــو منهــم.

)ز( إقــرار موقــع عليــه مــن أعضــاء مجلــس الإدارة يثبــت تكويــن النقابــة أو منظمــة أصحــاب 
الأعــمال وفقــا لأحــكام هــذا القانــون.

)ح( صورة من السجل التجاري لكل عضو بمنظمة أو اتحاد أصحاب الأعمال.

وعلى الجهة الادارية المختصة تسليم خطاب للممثل القانوني لفتح حساب للمنظمة النقابية 
أو منظمة أصحاب الأعمال بالبنك الذي تحدده الجهة الطالبة، وكذا تسليم الممثل القانونى 

خطابات لمصلحة الأحوال المدنية لاعتماد أختامها، ولصاحب العمل تخطره فيه بتأسيس المنظمة 
النقابية، وللمطابع الأميرية لنشر لائحة نظامها الأساسى وتاريخ تكوينها بالوقائع المرية على 

نفقة الجهة الإدارية.

مادة )١٦(

لكل ذي مصلحة حق اللجوء إلى محكمة القضاء الإداري التى يقع فى دائرتها المقر الرئيي 
للمنظمة النقابية أو منظمة أصحاب الأعمال للاعتراض على إنشائها خلال ثلاثين يومًا من 

تاريخ إخطار الجهة الإدارية أو تسليمها أوراق التأسيس وذلك بموجب عرضية تودع قلم كتاب 
المحكمة, ولا تخل إقامة الدعوى بحق المنظمة النقابية أو منظمة أصحاب الأعمال في ممارسة 

أنشطتها لحين الفصل في الدعوى.
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البــاب الثالث

البنيان النقابي لمنظمات العمال وأصحاب الأعمال

الفصل الأول

البنـيـان النقابي
مادة )١7(

يكون تأسيس الاتحادات النقابية للعمال بناءً على طلب انضمام عشرة نقابات عمالية، ويكون تأسيس 
الاتحادات العامة للعمال على المستوى الوطني بناءً على طلب انضمام من عشرة اتحادات عمالية أو 

عشرين نقابة عمالية من قطاعات مختلفة.

وعلى الوزارة المختصة أن تسعى إلى تشجيع التفاوض الاختياري بين المنظمات النقابية من أجل التكتل 
النقابي وتحقيق الوحدة النقابية.

وتتشكل اتحادات أصحاب الأعمال على مستوى الصناعة أو التجارة أو النطاق الجغرافي بناءً على طلب 
خمسة أعضاء على الأقل، كما يتشكل كل اتحاد عام لأصحاب الأعمال على المستوى الوطني بناءً على طلب 

عشرة اتحادات عامة لأصحاب الأعمال على الأقل.

مادة )١8(

يضع طالبو تأسيس المنظمة النقابية العمالية أو منظمة أصحاب الأعمال النظام الأساسي للمنظمة موقعًا 
منهم، ويجب أن يشمل هذا النظام البيانات الجوهرية المتعلقة بالمنظمة وقواعد العمل بها، وعلى 
الأخص: اسمها المميز عن غيرها، ومقرها، ومنطقة عملها، وأغراضها، وشروط العضوية، ونظام قبول 
الأعضاء، وأجهزتها القيادية، وهياكلها التنظيمية، والاشتراكات الشهرية التي يسددها الأعضاء، ونظام 

الرقابة المالية والإدارية على أنشطتها، وميزانيتها، وقواعد تعديل نظامها الأساسي، وقواعد حلها 
واندماجها وتصفية أموالها.

مادة )١9(

يحدد النظام الأساسي للمنظمة قواعد وإجراءات انتخاب أجهزتها التنفيذية، وهيئاتها التمثيلية بما يكفل 
حق الاقتراع الحرّ السريّ المباشر، وبما لا يخل بحقوق الترشيح والانتخاب لجميع أعضائها، ويشترط فيمَن 

يرشح نفسه لعضوية هذه الأجهزة أن يكون بالغا سن الرشد، كامل الأهلية، يجيد القراءة والكتابة، وألاّ يكون 
قد بلغ السن القانونية لاستحقاق المعاش -ويستثنى من هذا الشرط منظمات أصحاب المعاشات- وألا يكون 
قد سبق الحكم عليه في جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جنحة مخلةّ بالشرف والأمانة، ما لم يكن قد ردُّ 

إليه اعتباره، وألاّ يكون له سلطة توقيع الجزاء، أو مفوضًا في بعض أو كل صلاحيات صاحب العمل.

مادة )٢٠(

إذا طرأ تعديل على النظام الأساسي للمنظمة بموجب قرار من جمعيتها العمومية؛ يتقدم ممثلها 
المفوَّض بذلك بطلب التعديل بإخطار للجهة الادارية المختصة مؤرخًا وموقعًا من الممثل القانوني، ويرفق 
بالإخطار ملخص النظام الأساسي المعدل، وتتولى الجهة الادارية التأشير بالتعديل فى السجل المعد لذلك 

لديها، وعليها تسليم الممثل القانونى للمنظمة خطابا للمطابع الأميرية لنشر النظام الأساسى الجديد 
للمنظمة بالوقائع المرية على نفقة الجهة الإدارية.

مادة )٢١(

للجمعية العمومية للمنظمة اتخاذ قرار حلها وفقًا للضوابط والشروط الواردة في نظامها الأساسي، 
ويحدد النظام الأساسي كيفية الترف في أموالها وممتلكاتها، ولكل ذي مصلحة الطعن على هذا القرار 

أمام محكمة القضاء الإدارى الواقع في دائرتها مقر المنظمة النقابية، وذلك خلال ثلاثين يومًا من تاريخ 
صدور قرار الحل.
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الفصل الثاني

النشاط النقابي لمنظمات العمال وأصحاب الأعمال

مادة )٢٢(

تباشر النقابة ومنظمة أصحاب الأعمال كافة الأنشطة التي تكفل لها تحقيق أغراضها في الدفاع 
عن حقوق أعضائها ورعاية مصالحهم، والعمل على تحسين شروط وظروف العمل، ويكون 

للمنظمات النقابية حق تمثيل أعضائها في منازعات العمل الجماعية وفقًا لنص المادة الرابعة من 
هذا القانون.

مادة )٢3(

للنقابات العمالية واتحاداتها وكذا اتحادات أصحاب الأعمال في سبيل تحقيق أغراضها وتطوير 
قدراتها وقدرات أعضائها؛ الحق فيما يأتي:

١-    نشر الوعي النقابي ورفع المستوى الثقافي للعمال، والوقاية من مخاطر العمل.

٢-    رفع الكفاءة المهنية للعمال، والإرتقاء بمستواهم المهني.

3-    إنشاء معاهد للتدريب المهني لتأهيل العمال لمتطلبات سوق العمل بالتنسيق مع 
وزارة القوى العاملة والهجرة.

4-    تنظيم الاجتماعات والاحتفالات وإصدار الصحف والمجلات والمطبوعات وفقًا لأحكام 
القوانين المعمول بها.

5-    إنشاء معاهد لنشر ثقافة العمل.

٦-    المشاركة في فعاليات المؤتمرات العربية والأفريقية والدولية، واستضافة الوفود 
النقابية الدولية والعربية والإفريقية.

7-    تكوين الاتحادات العربية والإفريقية والدولية ذات الصلة أو الإنضمام إليها.
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الفصل الثالث

الموارد المالية

مادة )٢4(

للنقابة العمالية ولاتحادات أصحاب الأعمال في سبيل تحقيق أغراضها ودعم مواردها المالية 
أن تقيم الأنشطة الفنية والرياضية. كما يجوز لها إنشاء وإدارة صناديق ادخار أو زمالة، أو 

جمعيات تعاونية، أو نوادٍ رياضية، وغير ذلك من الأنشطة التي تقدم خدماتها للعمال ولها 
قبول الهبات والتبرعات -من غير أشخاص وجهات أجنبية- وفقا لما يقرره نظامها الأساسي.

ولا يجوز للمنظمات النقابية قبول تبرعات أو هبات من أشخاص أو جهات أجنبية، ويستثنى من 
ذلك كافة أوجه الدعم الفني والتقني من الاتحادات العربية والدولية المنضمة إليها بعد 

موافقة الجهة المختصة في إطار القوانين المعمول بها.

ولها أن تحدد اشتراكات العضوية وطريقة سدادها.

ويتم صرف موارد المنظمات النقابية للعمال وأصحاب الأعمال في الأنشطة والأغراض المنشأة 
من أجلها.

مادة )٢5(

تنص لائحة النظام الأساسي للمنظمة النقابية واتحادات أصحاب الأعمال على نظامها المالي 
والمحاسبي، وعليها أن توُدع أموالها أحد البنوك أو صناديق التوفير، وأن تستثمر أموالها في 

أوجه استثمار آمنة وفقًا للضوابط التي تنص عليها لائحة نظامها الأساسي.

وتنتخب الجمعية العمومية -وقت انتخاب مجلس الإدارة- ثلاثة أعضاء على الأقل للمراجعة 
والرقابة المالية، شريطة عدم تولي أي منهم مسئولية إدارية بالمنظمة أو عضوية مجلس 

إدارتها، ولا يجوز عزلهم إلا بموافقة الجمعية العمومية. ولها الحق في دعوة الجمعية 
العمومية في اجتماع غير عادي إذا تبين لها قيام المنظمة برف أموالها في غير الأغراض 

المخصصة لها أو اكتشاف مخالفات مالية.

وفي جميع الأحوال يتعين على المنظمة النقابية أو منظمة أصحاب الأعمال إخضاع أموالها 
لمراقب حسابات معتمد تأكيدًا لمبدأ الشفافية.

وتعتبر أموال هذه المنظمات في حكم الأموال العامة في حالة ارتكاب أي جريمة من الجرائم 
المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات.
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الفصل الرابع
حقوق النشاط النقابي للعمال وأصحاب الأعمال

مادة )٢٦(

لا يجوز لصاحب العمل أو من يمثله اتخاذ أي إجراء من شأنه تعطيل ممارسة الأنشطة النقابية العمالية، ويجب 
عليهم تمكين الأعضاء النقابيين من القيام بهذه الأنشطة، وعلى الأخص:

)أ( الاتصال بالعمال وعقد الاجتماعات معهم بمقر النقابة أو بمقر العمل.

)ب( إجراء الانتخابات النقابية في مواقع العمل بما لا يؤثر على سير العمل بالمنشأة.

ج( الحصول على المعلومات الصحيحة اللازمة للمفاوضة الجماعية لدى طلبها وفقا لأحكام قانون العمل.

مادة )٢7(

يحُظرَ على صاحب العمل القيام بأي عمل ينطوي على إكراه مادي أو معنوي لأحد العمال، أو تمييز بين العمال، 
بسبب نشاطهم النقابي، وتعُد من الأعمال المحظورة على الأخص ما يلي:

)أ( الامتناع عن تشغيل عامل بسبب انضمامه إلى نقابة معينة.

)ب( إنهاء خدمة عامل بسبب انضمامه إلى نقابة معينة.

)ج( التمييز في الأجر أو أي من ملحقاته، أو المزايا العينية بين العمال بسبب الانضمام إلى نقابة معينة 
أو ممارسة نشاط نقابي مشروع.

)د( إكراه الأعضاء النقابيين على تغيير مواقفهم التفاوضية أو تغيير انتمائهم النقابي.

)هـ( تقديم أو عرض مزايا مادية أو عينية على الأعضاء النقابيين بغرض حثهم على تغيير مواقفهم 
التفاوضية أو تغيير انتمائهم النقابي.

مادة )٢8(

لا يجوز توقيع أى عقوبة على العامل المنتخب في إحدى مجالس إدارة الهيئات التمثيلية للنقابات، أو وقفه عن 
العمل احتياطيًا أو تأديبياً إلا بناءً على قرار أو حكم صادر عن السلطة القضائية المختصة الموضحة بالمادة ١5 من 

قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة ١97٢، ويسري هذا النص على كل عامل يكتسب أو يتخذ صفة ممثل العمال في 
التفاوض مع صاحب العمل أو أية جهات أخرى، أو قام بأية أنشطة نقابية أياً ما كانت طبيعة النشاط النقابي الذي 

يقوم به, ومدته, كما يسري أيضًا على العامل الذي يقوم بالأعمال التحضيرية لإنشاء نقابة, أو المرشح لإحدى 
هيئاتها التنفيذية أثناء فترة التحضير أو الترشيح.

مادة )٢9(

لا يجوز نقل العامل المنتخب في إحدى الهيئات التمثيلية للنقابات، أو ندبه للعمل في فرع آخر أو موقع غير موقع 
عمله الأصلي أكر من أسبوعين-بغير موافقته الكتابية على ذلك- ويسري هذا النص على كل عامل يكتسب أو 

يتخذ صفة ممثل العمال، كما يسري على العامل الذي يقوم بالأعمال التحضيرية لإنشاء نقابة، أو المرشح لإحدى 
هيئاتها التنفيذية أثناء فترة التحضير أو الترشيح.

مادة )3٠(

لا يجوز التحقيق مع العامل المنتخب فى إحدى الهيئات التمثيلية للنقابات الإ بعد إخطار النقابة التى ينتمى إليها، 
وللنقابة حق حضور التحقيقات مع العامل وتوكيل محام للدفاع عنه، ولا يخل ذلك بحق العامل فى توكيل محام آخر 

لحضور التحقيقات.
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البــاب الـرابـع

الاتحادات النقابية، والاتحادات العامة للعمال وأصحاب الأعمال

مادة )3١(

للنقابات ولمنظمات أصحاب الأعمال حق تكوين الاتحادات فيما بينها وفقًا لإرادتها، سواء كانت 
اتحادات على مستوى الصناعة أو المهنة أو الحرفة أو النطاق الجغرافي، أو على مستوى 

الصناعات المتماثلة أو المرتبطة في نطاق جغرافي محدد، كما يكون للنقابات والاتحادات حق 
تكوين الاتحادات العامة على المستوى القومي.

مادة )3٢(

يتقدم عضو الاتحاد المفوَّض بالإخطار مؤرخًا وموقعًا من ممثله القانوني المفوَّض منه بذلك 
إلى الجهة الإدارية المختصة، ويرفق بالاخطار ملخص النظام الأساسي متضمنًا اسم الاتحاد، 
ونطاق عمله الجغرافي، وعدد وأسماء النقابات المنضمة إليه، ونطاق عملها الجغرافي، ولا 

يحق للجهة الادارية المختصة الامتناع عن قبول الطلب، وعليها تسليم خطاب لممثل الاتحاد للنشر 
عن تأسيس الاتحاد في جريدة الوقائع المرية على نفقة الجهة الادارية.

مادة )33(

لا يجوز أن يتضمن النظام الأساسي للاتحاد وقواعد انضمام المنظمات النقابية إليه أو 
عضويتهم به أي تمييز على أساس الدين أو الجنس أو الأصل العرقي أو الرأي السياسي، ولا 

ينبغي أن تتضمن هذه القواعد انتقاصًا من حقوق المواطنة المتساوية لجميع المريين.

مادة )34(

يكون لكل ذي مصلحة حق اللجوء إلى محكمة القضاء الادارى المختصة للاعتراض على إنشاء 
الاتحادات النقابية أو الاتحادات العامة للعمال أو منظمات أصحاب الأعمال خلال ثلاثين يومًا من 
تاريخ إخطار الجهة الادارية بتأسيسه، وذلك بموجب عريضة تودع قلم كتاب المحكمة، ولا تخل 

إقامة الدعوى بحق الاتحاد في ممارسة أنشطته لحين الفصل في الدعوى.

مادة )35(

تحدد المنظمات النقابية واتحاداتها ومنظمات أصحاب الأعمال واتحاداتها في أنظمتها الأساسية 
عدد أعضاء مجالس إدارتها وهيئاتها التنفيذية، ومدة الدورة النقابية بشرط ألا تزيد عن ثلاث 
سنوات، وبما يكفل تحقيق الديمقراطية النقابية وتداول العمل النقابي، وعليها أيضًا تحديد 

الإجراءات المتعلقة بانتخاب مجالس إدارتها وهيئاتها التنفيذية بالاقتراع السري المباشر، وتحت 
الإشراف القضائي، وكيفية ومكان الإعلان عن الترشيح، وتشكيل اللجان المشرفة على الانتخابات 

وتنظيم عملية التصويت.



13

البــاب الـخامـس

العقوبات
مادة )3٦(

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد في قانون العقوبات أو أي قانون آخر؛ يعاقب على الجرائم المنصوص 
عليها بالمواد التالية:

مادة )37(

يعُاقب بغرامة لا تزيد عن خمسة آلاف جنيه كل عضو مجلس إدارة منظمة نقابية عمالية أو أصحاب الأعمال 
في حالة تعمده إعطاء بيانات غير حقيقية فيما يتعلق بالنظام الأساسي أو المالي المحاسبي بالمخالفة 

لأحكام هذا القانون.

مادة )38(

يعُاقب بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه كل مَن يقوم بعمل يؤدي إلى مخالفة 
أو تعطيل أحكام المواد )٢٦، ٢7، ٢9( من هذا القانون وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت بشأنهم 

المخالفة.

مادة )39(

يعُاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه كلّ صاحب عمل يخالف أحكام المادة 
)٢8( من هذا القانون.

مع إلتزام صاحب العمل برف الأجر الشامل للعامل وملحقاته طوال مدة إمتناعه عن تنفيذ الحكم القضائى، 
كما يلتزم صاحب العمل فى هذه الحالة بسداد الاشتراك التأمينى للعامل مشتملا على نسبته ونسبه 
العامل، مع إحتفاظ العامل بكامل حقوقه الوظيفية وعلى الأخص: جميع الترقيات والعلاوات والبدلات 

ومتوسط المكافآت والحوافز ومكآفات الانتاج والمزايا المالية التى يحصل عليها زملاؤه من نفس المستوى 
المالى كما لو كان يؤدي عمله فعلا، وتحسب مدة امتناع صاحب العمل عن تنفيذ الحكم القضائى ضمن مدة 

الخدمة الفعلية للعامل.

مادة )4٠(

للمنظمة النقابية أو للعامل صاحب المصلحة حق اللجوء إلى النيابة العامة لإعمال شأنها في تطبيق 
العقوبات الواردة في هذا القانون أو تحريك الدعوى بالادعاء المباشر.

مادة )4١(

تؤول المبالغ المحكوم بها وفقًا لأحكام هذا القانون إلى الوزارة المختصة، على أن يخصص 5٠% منها إلى 
المنظمة النقابية المعنية، وذلك في غير الأحوال التي تكون فيها المنظمة النقابية المعنية محكومًا 

عليها، وفي حالة تعدد المنظمات الت ينتمى اليها العامل توزع هذه النسبة وفقًا لقواعد التمثيل النسبي 
الواردة في المادة )4( من القانون، وفى حالة عدم وجود منظمة نقابية ينتمى إليها العامل تذهب القيمه 

المستحقه إلى صناديق الزمالة بالمنشأة التى يعمل بها العامل، تؤول باقي النسبة إلى الجهة الادارية 
المختصة، ويصدر الوزير المختص قرارًا بقواعد الترف فى النسبة المخصصة للوزارة.
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 المذكرة الإيضاحية لمشروع
قانون الحريات النقابية
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المذكرة الإيضاحية للقـــانـون رقم ) ( لسنـــة ٢٠١١
 )بإصــدار قانـــون الحريــــات النقابيــة(

ليــس خفيــا الــدور الــذى لعبــه اتحــاد عــمال مــر وتنظيماتــه النقابيــة فى دعــم 
نظــام مبــارك والمشــاركة في تمريــر سياســاته التــى أضرت بحقــوق العــمال 
الاقتصاديــة والاجتماعيــة، أو عــلى أقــل تقديــر التواطــؤ مــع هــذه السياســات 

مقابــل اســتمرار الالتصــاق بالســلطة.

 ولم يكــن ليلعــب الاتحــاد هــذا الــدور لــولا الحمايــة التــى كان يتمتــع بهــا مــن خــلال 
ــادي  ــي أح ــم هرم ــر تنظي ــمال م ــلى ع ــرض ع ــذى ف ــنة ١97٦ ال ــون 35 لس القان
ــة،  ــات النقابي ــمال الحري ــرم الع ــا، وح ــح صوره ــة فى أوض ــة النقابي ــل الاحتكاري مثّ

ــة. ــة النقابي ــق فى التعددي ــا الح ــب منه وفى القل

وتحــت زعــم الخــوف مــن تفتيــت الحركــة النقابية ظــل القانون 35 لســنة ١97٦ ســيفًا 
ــرة  ــتقلة والح ــات المس ــاء النقاب ــن إنش ــم م ــمال يحرمه ــاب الع ــلى رق ــلطاً ع مس
التــى يختارونهــا بإرادتهــم ويحــددون برامجهــا وأنشــتطها ولوائحهــا بأنفســهم 

دون تدخــل مــن أى جهــة.

وبالطبــع كان الجميــع يتجاهــل أن الوحــدة التــى تفــرض بقانــون مــا هــى إلا وحــدة 
زائفــة، وأن الوحــدة الحقيقيــة التــى تــؤتى ثمارهــا هــى التــى يذهــب إليهــا 

ــا. ــارًا أو إكراهً ــس إجب ــارًا ولي ــة واختي ــمال طواعي الع

ــة  ــل الدولي ــير العم ــن معاي ــدد م ــلى ع ــة ع ــر العربي ــة م ــت جمهوري ــد صدق لق
ــنة  ــم )98( لس ــة رق ــا الاتفاقي ــت أوله ــة، كان ــل الدولي ــة العم ــن منطق ــادرة ع الص
١949 الخاصــة بحــق التنظيــم والمســاومة الجماعيــة للتفــاوض الاختيــاري مــن أجــل 

ــك في ١954/5/7. ــة وذل ــل جماعي ــات عم ــرام اتفاقي إب
كــما صدقــت عــلى الاتفاقيــة الدوليــة رقــم )87( لســنة ١948 الخاصــة بالحريــات 

النقابيــة وحمايــة حــق التنظيــم في ١١/٦/١957.

وفي مجــال معايــير العمــل العربيــة الصــادرة عــن منظمــة العمــل العربيــة صدقــت 
جمهوريــة مــر العربيــة عــلى الاتفاقيــة العربيــة رقــم )8( لســنة ١977 بشــأن 
الحريــات والحقــوق النقابيــة وكــذا الاتفاقيــة العربيــة رقــم )١١( لســنة ١979 بشــأن 
المفاوضــة الجماعيــة، وكــذا الاتفاقيــة العربيــة رقــم )١( بشــأن مســتويات العمــل.

وبقــراءة مضمــون هــذه الاتفاقيــات والتوصيــات الصــادرة عــن منظمــة العمــل 
الدوليــة يمكــن القــول إن الحريــة النقابيــة صــارت مــن الحريــات الأساســية للإنســان 
وتمــارس عــلى المســتوى الفــردي؛ بمعنــى إعطــاء الحــق لــكل مواطــن -توافــرت 
فيــه الــشروط القانونيــة- الحــق في تكويــن نقابــة والانضــمام أو الامتنــاع عــن 
ــال  ــردي الانتق ــق الف ــذا الح ــلى ه ــب ع ــا، ويترت ــحاب منه ــا أو الانس ــمام له الانض
بالحريــة النقابيــة مــن نظامهــا الفــردي إلى نطــاق جماعــي بتكويــن نقابــات ذات 

ــو الآتي: ــلى النح ــا ع ــين له ــراد المكون ــن الأف ــتقلة ع ــة مس ــخصية اعتباري ش
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حق العمال وأصحاب الأعمال في تكوين منظماتهم بكل حرية

حيث كرست الاتفاقية رقم 87 لسنة ١947 هذا الحق للعمال وأصحاب الأعمال وفصلت مضمونه في 
المادتين )٢( و)3( والتي تقرران على التوالي:

للعمال وأصحاب الأعمال بدون أي تمييز الحق في تكوين المنظمات التي يختارونها أو الانضمام إليها 
بدون حاجة إلى إذن سابق ودون خضوع إلا لقواعد هذه المنظمات ]مادة 3[.

لمنظمات العمال وأصحاب الأعمال الحق في إعداد لوائح النظام الأساسي والقواعد الإدارية لها وانتخاب 
ممثليها في حرية تامة، وتنظيم إدارتها وأوجه نشاطها وصياغة برامجها.

تمتنع السلطات العامة عن أي تدخل من شأنه أن يحد من هذا الحق أو يعوق الممارسة المشروعة ]مادة 
.]3

حق العمال في اختيار النقابات التي ينضمون إليها.

وحق العمال في اختيار النقابات التي يختارونها بمحض اختيارهم أي أنه لا يجوز تقييد حق تكوين النقابات 
على أنشطة أو مهن محددة كما لا يجوز أيضا تحديد حق العاملين في مهنة ما بتكوين نقابة واحدة 

على مستوى المهنة أو الصناعة أو على مستوى المهن أو الصناعات المتماثلة أو الاتحاد العام الواحد، 
حيث إنه من المتفق عليه وفقا لمستويات العمل الدولية أن الوحدة النقابية لا يجوز فرضها بقانون وإلا 
كان التشريع مخالفا لمعايير العمل الدولية، وليس هناك ما يمنع من اعتبار ذلك أمرا مشروعا طالما كان 

العمال هم الذين اختاروا الوحدة النقابية. وأيا كان الأمر فإن حرية الاختيار هذه تعد من أسس ودعائم 
الحرية النقابية، وهذا المبدأ يتعلق به حق العمال في تحديد بنيان وتركيب النقابات وحقهم في إقامة 

أكر من نقابة في أية منشأة أو مهنة أو فرع نشاط، وحقهم في إقامة الاتحادات والاتحادات العامة بكل 
حرية.

ولا يختلف مضمون العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والنقابية الصادر عن الجمعية 
العامة للأمم المتحدة في ديسمبر عام ١9٦٦ وتوقيع جمهورية مر العربية على هذا الإعلان في 

١9٦7/8/4 وتصديق مر على الاتفاقية الصادرة نفاذًا له بقرار رئيس الجمهورية رقم 537 لسنة ١98١ عن 
المعايير السابقة، حيث يؤكد مضمون الإعلان أيضا على:

–        حق كل شخص في تكوين النقابات.

–        حق النقابات في تكوين اتحادات قومية.

–        حق النقابات في ممارسة نشاطها بحرية.

–        حق الإضراب شريطة ممارسته وفقا للقانون.

وبالرغم من تصديق جمهورية مر العربية على هذه الاتفاقيات إلا أن القوانين المتعاقبة الصادرة 
لتنظيم النقابات العمالية ومنظمات أصحاب الأعمال تضمنت العديد من المواد القانونية التي تعطي 

الدولة حق التدخل في تكوين النقابات وتنظيم أعمالها، والرقابة المالية على أعمالها وكذلك التدخل في 
تشكيل منظمات أصحاب الأعمال، وفي تنظيم لوائحها الأساسية مما كان محل انتقاد باستمرار لجمهورية 

مر العربية في المحافل الدولية.
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وبصــدور الإعــلان العالمــي لحــق العمــل الصــادر عــن منظمــة العمــل الدوليــة في الــدورة 8٦ لمؤتمرهــا 
العــام في ســنة ١998 -ومــن المعــروف أن هــذا الإعــلان قــد صــدر عــلى خلفيــة الــراع بــين الــدول الصناعيــة 
الكــبرى ودول العــالم الثالــث مــن خــلال مؤتمــرات المنظمــة الدوليــة للتجــارة الحــرة في عــام ١994 وعــام 
١99٦ بــضرورة احــترام الــدول لمعايــير العمــل الدوليــة حتــى لا تتســبب الــدول التــي لا تراعــي تشريعاتهــا 
احــترام هــذه المعايــير في إحــداث إغــراق اجتماعــي كالإغــراق الســلعي، حيــث إن احــترام معايــير العمــل 
الدوليــة يشــكل تكلفــة عــلى إنتــاج الســلع والخدمــات- حيــث تمكنــت الــدول الصناعيــة الكــبرى ومــن خــلال 
مؤتمــر العمــل الــدولي عــام ١998 في دورتــه السادســة والثمانــين مــن اســتصدار الإعــلان العالمــي لحــق 
العامــل والــذي يلــزم الــدول الأعضــاء في منظمــة العمــل الدوليــة ســواء كانــوا مصدقــين عــلى المعايــير 
الدوليــة للعمــل مــن عدمــه، بــضرورة احــترام مــا ورد في هــذا الإعــلان مــن مبــادئ. ويجــيء أولى هــذه 
المبــادئ حــول أهميــة احــترام مبــدأ الحريــات النقابيــة وتقريــر حــق الإضراب واحــترام معايــير العمــل 
الدوليــة الخاصــة بالمفاوضــة الجماعيــة واتخــاذ الحــوار الاجتماعــي أســلوباً لتحقيــق الســلام الاجتماعــي 

وتحســين شروط وظــروف العمــل وإبــرام اتفاقيــات العمــل الجماعيــة.

وجديــر بالذكــر أن الضمانــات الأساســية لنجــاح الحــوار الاجتماعــي بــين العــمال وأصحــاب الأعــمال 
لحــل المشــكلات العماليــة وتحســين ظــروف العمــل وتحقيــق المطالــب الفئويــة وفقــا لمعايــير 

العمــل الدوليــة الســابق الإشــارة إليهــا والفقــه القانــوني يتطلــب:

)أ( أن يتم الحوار بين منظمات مشروعة ومعترف بها.

)ب( أن يتم الحوار بين منظمات سليمة التمثيل.

)ج( أن يتم الحوار بين منظمات تتمتع بحرية التعبير.

ونظــراً لأن القوانــين المنظمــة لتشــكيل منظــمات العــمال وأصحــاب الأعــمال تكرس ســيطرة الدولة 
ــما  ــا م ــلى أمواله ــة ع ــة المالي ــية والرقاب ــا الأساس ــداد لوائحه ــكيل وإع ــث التش ــن حي ــا م عليه
ــة بطريقــة لا تتفــق والمعايــير الدوليــة،  ــة والمكون جعــل هــذه المنظــمات إحــدى أجهــزة الدول
ــنوات  ــلال الس ــري خ ــع الم ــهد المجتم ــد ش ــير. وق ــة التعب ــل ولا بحري ــن التمثي ــع بحس ولم تتمت
العــشر الســابقة عــلى ثــورة ٢5 ينايــر العديــد مــن الإضرابــات للمطالبــة بتحســين الأجــور وظــروف 
العمــل، ولم يعــترف المضربــون بالمنظــمات القائمــة لتمثيلهــم في بحث هــذه المطالــب لفقدان 
الثقــة بهــا لإدراكهــم أنهــا إحــدى أجهــزة الدولــة، ولم تلجــأ إلى الإجــراءات النظاميــة التــي وردت 
ــوع إلى  ــين الرج ــلى المضرب ــرض ع ــي تف ــق الإضراب والت ــة ح ــم ممارس ــل لتنظي ــون العم في قان
منظماتهــم للأســباب الســالف ذكرهــا.. وأصبحــت جمهوريــة مــر العربيــة محــل انتقــاد دائــم مــن 
خــلال المؤتمــر الــدولي لمنظمــة العمــل الدوليــة حيــث انتهــى الأمــر إلى وضع مر عــلى القائمة 
ــات  ــة بالحري ــة والمتعلق ــل الدولي ــير العم ــا معاي ــدم احترامه ــوداء( لع ــة الس ــيرة )القائم القص
النقابيــة وتشــجيع التفــاوض لتحســين شروط وظــروف العمــل وحــل المشــكلات العماليــة وخاصــة 
أن جمهوريــة مــر العربيــة صدقــت عــلى هــذه المعايــير منــذ الخمســينيات كــما ســبق الإشــارة، 
ومــا ســوف يســتتبع ذلــك مــن آثــار ســلبية عــلى اقتصــاد مــر ويضعــف موقفهــا التنافــي مــن 
ــر حيــث  ــورة ٢5 يناي ــا للاتفاقيــة الدوليــة للتجــارة الحــرة. وجــاءت ث تجــارة الســلع والخدمــات وفقً
ــن  ــر. وم ــير الح ــق التعب ــة وح ــة الحري ــراد في ممارس ــق الأف ــلى ح ــد ع ــا التأكي ــد مطالبه كان أح
ــا  ــع المدني-ومنه ــمات المجتم ــية ومنظ ــمات السياس ــن التنظي ــق تكوي ــوق ح ــذه الحق ــن ه ضم

النقابــات- دون قيــود مــن الســلطة، وحــق الأفــراد في الانضــمام إليهــا مــن عدمــه.

لــذا كان مــن الــضروري إصــدار قانــون للحريــات النقابيــة يؤكــد عــلى حــق العــمال وأصحــاب الأعمال 
في تكويــن منظماتهــم بحريــة مطلقــة وبــدون أي تدخــل مــن الدولــة، وحقهــم في وضــع 
لوائحهــم ونظمهــم الأساســية واختيــار الأنظمــة المحاســبية وأنظمــة الرقابــة الماليــة الخاصــة 
ــا وكــذا محكمــة النقــض  بهــا، كــما راعــى أيضــا مــا صــدر مــن أحــكام المحكمــة الدســتورية العلي

ــات رقــم )35( لســنة ١97٦. المريــة بخصــوص مــا ورد عــلى بعــض المــواد في قانــون النقاب
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والمــشروع المقــترح قــد نــص في مادتــه الأولى عــلى العمــل بمــا جــاء به مــن أحــكام وإلغــاء قانون 
النقابــات العماليــة رقــم )35( لســنة ١97٦ وتعديلاتــه وإلغــاء أي حكــم يخالــف أحــكام القانــون 

المرافــق أينــما وُجــد في قوانــين أخــرى.

ــوق  ــون بحق ــذا القان ــكام ه ــلال أح ــدم إخ ــلى ع ــدار ع ــواد الإص ــن م ــة م ــه الثاني ــص في مادت ــما ن ك
التعبــير والاجتــماع التــى يكفلهــا الدســتور والمواثيــق الدوليــة، وألا يــؤدى تفســير أى نــص أو حكــم 
مــن هــذا القانــون عــلى نحــو يخــل بالحقــوق والحريــات النقابيــة ومعايــير العمــل الأساســية التــي 

وردت في اتفاقيــات العمــل الدوليــة والعربيــة.

كــما نــص في مادتــه الرابعــة مــن مــواد الإصــدار عــلى الاحتفــاظ بالحقــوق والمزايــا الخاصــة لأعضــاء 
ــة  المنظــمات النقابيــة العماليــة المترتبــة عــلى اشــتراكهم في صناديــق خاصــة كصناديــق الزمال
ــون،  ــذا القان ــدور ه ــل ص ــة قب ــت قائم ــي كان ــات الت ــة النقاب ــاؤها بمعرف ــم إنش ــى ت ــا، والت وغيره
وذلــك بحرمانهــم أو الانتقــاص منهــا عنــد رغبتهــم في الانســحاب مــن هــذه المنظــمات النقابيــة 
أو نقــل عضويتهــم منهــا إلى منظــمات نقابيــة عماليــة أخــرى، وذلــك حتــى لا يكــون هنــاك عائقــا 
ماديــا أمــام مــن يرغــب فى الانتقــال لنقابــة أخــرى، ولفتــح أبــواب الحريــة لــكل العــمال فمــن أراد 
ــرى  ــل لأخ ــن أراد أن ينتق ــى، وم ــون فليبق ــذا القان ــدور ه ــل ص ــأة قب ــة المنش ــى فى النقاب أن يبق

فلنمنحــه هــذا الحــق مــع حفــظ كافــة حقوقــه فى الصناديــق.

وقــد أكــدت المــادة الخامســة مــن مــواد الإصــدار عــلى ضرورة قيــام المنظــمات النقابيــة العماليــة 
ــا  ــق أوضاعه ــمال بتوفي ــاب الأع ــمات أصح ــذا منظ ــون وك ــذا القان ــدور ه ــل ص ــكيلها قب ــابق تش الس
ــت  ــة. وفوض ــبرت منحل ــدوره وإلا اعت ــخ ص ــن تاري ــهر م ــتة أش ــلال س ــون خ ــذا القان ــكام ه ــا لأح وفقً
الوزيــر المختــص )وزيــر القــوى العاملــة والهجــرة( في إصــدار قــرار بكيفيــة توفيــق هــذه الأوضــاع 

خــلال شــهر مــن تاريــخ صــدور القانــون وفقًــا للــشروط والضوابــط الــواردة في هــذا القانــون.

كــما أكــدت المــادة السادســة عــلى إلــزام المحاكــم بــأن تحيــل ومــن تلقــاء نفســها ودون رســوم 
كافــة الطعــون والدعــاوى التــى تنظرهــا وأضحــت وفــق أحــكام هــذا القانــون مــن اختصــاص محاكــم 

القضــاء الادارى بمجلــس الدولــة المــرى.
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وقــد تنــاول البــاب الأول التعريــف والأحــكام العامــة لــكل مــن العامــل والحــرفي والمنشــأة 
والعــمال المســتقلون وصاحــب العمــل والنقابــة العماليــة والاتحــادات النقابيــة والاتحــادات 
ــادات  ــمال والاتح ــاب الأع ــاد أصح ــابى واتح ــاط النق ــة والنش ــمات النقابي ــمال والمنظ ــة للع العام
العامــة لأصحــاب الأعــمال ومنظمــة أصحــاب الأعــمال وممثلــو أصحــاب الأعــمال وجمعيــات رجــال 

ــمال. الأع

وأكــد في المــادة الثانيــة مــن الأحــكام العامــة عــلى ثبــوت الشــخصية الاعتباريــة لمنظــمات 
العــمال وأصحــاب الأعــمال المشــكّلة وفقًــا لأحــكام هــذا القانــون مــن تاريخ إخطــار الجهــة الإدارية 

المختصــة بــأوراق التاســيس، مــع مراعــاة تقديــم المســتندات اللازمــة والموضحــة بالقانــون.

وأكــدت المــادة الثالثــة عــلى حــق منظــمات العــمال وأصحــاب الأعــمال في التقــاضي للدفــاع عــن 
مصالحهــا والمصالــح المهنيــة لأعضائهــا.

ونظمــت المــادة الرابعــة الصفــة التمثيليــة للمنظــمات النقابية في التشــاور الثــلاثي والمفاوضة 
ــل  ــون العم ــا في قان ــوص عليه ــان المنص ــة واللج ــل الجماعي ــات العم ــرام اتفاقي ــة وإب الجماعي
وفقًــا للتمثيــل النســبي لعــدد العــمال المنضمــين إليهــا مــن خــلال فريــق تفــاوضي يتكــون مــن 
ــا في  ــار كل منظمــة ممثله ــا. وتخت ــبة عضويته ــب نس ــكل منظمــة نقابيــة بحس ــبي ل ــل نس تمثي

الفريــق.

وحــددت المــادة الخامســة نطــاق سريــان هــذا القانــون، وأكــدت عــلى حــق المدنيــين فى الجيــش 
الحــربى، والعمالــة المؤقتــة والموســمية والعرضــة وغــير المنتظمــة،  والشرطــة والانتــاج 
ــواردة  ــة ال ــع بالحماي ــات والتمت ــاء نقاب ــات فى إنش ــاب المعاش ــة وأصح ــة المنزلي ــمال الخدم وع

ــون. ــذا القان ــوص ه فى نص

كــما نصــت المــادة السادســة عــلى بطــلان كل شرط أو اتفــاق يخالــف أحاكم هــذا القانــون ولو كان 
ســابقًا العمــل بــه إذا كان يتضمــن انتقاصًــا مــن الحقــوق النقابيــة المقــررة فيــه، وحظــر تشــكيل 

النقابــات ومنظــمات أصحــاب الأعــمال عــلى أســاس دينــي أو حــزبي.

وذهبــت المــادة الســابعة إلى إعفــاء العــمال ومنظماتهــم النقابيــة مــن الرســوم والمروفــات 
ــق  ــن تطبي ــئة ع ــاوى الناش ــاضى فى الدع ــل التق ــع مراح ــاة فى جمي ــاب المحام ــة وأتع القضائي

أحــكام هــذا القانــون.

والمــادة الثامنــة تركــت تنظيــم موضــوع التفــرغ النقــابي للتشــاور والحــوار بــين الأطــراف المعنيــة 
في نطــاق بحــث )قواعــد التفــرغ( بنــاءً عــلى توصيــة منظمة العمــل الدوليــة بهذا الشــأن، حيث إن 
دفــع الأجــور للنقابيــين المتفرغــين معمــول بــه في العديــد مــن دول العــالم وذلــك اعترافـًـا بــدور 
النقابــة في تحقيــق التقــدم الاجتماعــي وترســيخ مبــادئ الحــوار لتحقيــق الســلم الاجتماعــي، 

عــلى أن يكــون ذلــك بموافقــة الطرفــين، مــع تقريــر ضمانــات للعامــل المتفــرغ.

وأكــدت المــادة التاســعة عــلى الأخــذ بمعايــير منظمــة العمــل الدوليــة فى كــون العــدد عشريــن 
ــا غــير مغــالى فيــه، ويتفــق مــع قواعــد الحريــات النقابيــة،  كــشرط لتأســيس النقابــة يعــد شرطً

كــما اشــترطت المــادة ألا يقــل عــدد المؤسســين لمنظمــة أصحــاب الأعــمال عــن عــشرة أعضــاء.

 وفي مجــال الحقــوق الأساســية والعضويــة النقابيــة في المــواد مــن )١٠( إلى )١٦( أكــد مــشروع 
القانــون المقــترح عــلى مــا ورد في معايــير العمــل الدوليــة والعربيــة بشــأن مــا ورد في الحقوق 

الأساســية والعضويــة النقابيــة مــن مبادئ.
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ــاب  ــمال وأصح ــل للع ــق أصي ــات ح ــيس النقاب ــاني أن تأس ــاب الث ــن الب ــاني م ــل الث ــح الفص وأوض
الأعــمال دون تمييــز ولا يتوقــف ذلــك عــلى إذن مــن أى جهــة، وأن العامــل لا يتقيــد إلا بلوائحهــا 
الداخليــة، كــما لا يجــوز حرمانــه مــن الاشــتراك فى أو تأســيس منظمــة نقابيــة، وكذلــك لا يجــوز 

إكراهــه عــلى الانضــمام إليهــا أو الانســحاب منهــا.

وأكــدت المــادة الخامســة عــشر عــلى كفالــة الحريــات النقابيــة للعــمال و أصحــاب الأعــمال بــأن 
جعلــت تأســيس النقابــات واتحــادات العــمال وأصحــاب الأعــمال بإخطــار الجهــة الاداريــة المختصة 
بالمســتندات الموضحــة بهــا بالمــادة أو تســليمها إياهــا، كــما ألزمــت الجهــة الإداريــة بتســليم 
خطــاب للمثــل القانــوني لفتــح حســاب للنقابــة أو منظمــة أصحــاب الأعــمال بالبنــك الــذي تحــدده 
الجهــة الطالبــة، وكــذا تســليم الممثــل القانــوني خطابــات لمصلحــة الأحــوال المدنيــة لاعتــماد 
أختامهــا، ولجهــة العمــل وللمطابــع الأميريــة لنــشر لائحــة نظامهــا الأســاسي وتاريــخ تكوينهــا 

بجريــدة الوقائــع المريــة عــلى نفقــة الجهــة الإداريــة.

ــاء الادارى  ــة القض ــوء إلى محكم ــق اللج ــة ح ــشر كل ذي مصلح ــة ع ــادة السادس ــت الم وأعط
التــي يقــع في دائرتهــا مقــر المنظمــة للاعــتراض عــلى تكويــن هــذه المنظــمات خــلال ثلاثــين 
ــة  ــل إقام ــا، وألا يخ ــليمه له ــيس أو تس ــأوراق التأس ــة ب ــة الاداري ــار الجه ــخ إخط ــن تاري ــا م يومً
الدعــوى بحــق المنظمــة النقابيــة أو منظمــة أصحــاب الأعــمال فى ممارســة أنشــطتها لحــين 

ــوى. ــل فى الدع الفص

والأصــل أن النقابــات العماليــة مــن أشــخاص القانــون الخــاص التــى يتــولى القضــاء العــادي نظــر 
منازعاتهــا ولكــن لكــون القضــاء الاداري ينظــر منازعــات النقابــات المهنيــة، ومنازعــات الجمعيات 
ــه  ــد إلي ــم أن يعه ــن الملائ ــى م ــة فيضح ــة والتمثيلي ــمات العضوي ــن منظ ــا م ــة وغيره الاهلي

بمنازعــات الحريــات النقابيــة فى النقابــات العماليــة أيضــا.
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 وتنــاول البــاب الثالــث البنيــان النقــابي لمنظــمات العــمال وأصحــاب الأعــمال، حيــث تناولــت 
المــادة الســابعة عــشر ضوابــط تشــكيل الاتحــادات النقابيــة ســواء للعــمال أو أصحــاب الأعــمال 
ــي. ــتوى القوم ــلى المس ــارة أو ع ــة أو التج ــتوى الصناع ــرافي أو مس ــتوى الجغ ــلى المس ع

ــاق  ــة أو نط ــة أو الصناع ــتوى المهن ــلى مس ــمال ع ــة للع ــادات النقابي ــيس الاتح ــون تأس فيك
جغــرافى محــدد بطلــب انضــمام مــن عــشرة نقابــات عماليــة، ويكــون تأســيس الاتحــادات العامــة 
للعــمال عــلى المســتوى الوطنــى بطلــب انضــمام مــن عــشرة اتحــادات نقابيــة عماليــة أو 

ــة. ــن قطاعــات مختلف ــة م ــة عمالي عشريــن نقاب

أمــا بخصــوص منظــمات أصحــاب الأعــمال فقــد اشــترط القانــون تكوينهــا عــلى مســتوى الصناعة 
أو التجــارة أو النطــاق الجغــرافي؛ أن يكــون مــن خمســة أعضــاء عــلى الأقــل، أما على المســتوى 

القومــي فلابــد مــن توافــر عــشرة اتحــادات لأصحــاب الأعــمال عــلى الأقل.

كــما نظمــت باقــي المــواد كيفيــة وضــع النظام الأســاسي لهــذه المنظــمات وقواعــد وإجراءات 
انتخــاب هيئتهــا التنفيذيــة بالاقــتراح الحــر الــسري المبــاشر وبمــا لا يخــل بحقــوق الترشــيح 
والانتخــاب لجميــع أعضائهــا، واشــترطت أن يكــون بالــغ ســن الرشــد، كامــل الأهليــة، يجيــد القراءة 
ــمات  ــتثناء منظ ــع اس ــاش -م ــتحقاق المع ــة لاس ــن القانوني ــغ الس ــد بل ــون ق ــة، وألاّ يك والكتاب
أصحــاب المعاشــات مــن هــذا الــشرط- وألاّ يكــون قــد ســبق الحكــم عليــه في جنايــة أو عقوبــة 
مقيــدة للحريــة في جنحــة مخلــة بالــشرف والأمانــة -مــا لم يكــن قــد ردُ إليــه اعتبــاره- وألا يكــون 
لــه ســلطة توقيــع الجــزاء أو مفوضًــا في بعــض أو كل صلاحيــات صاحــب العمــل، وذلــك بخصــوص 

المرشــحين لمجالــس إدارة المنظــمات العماليــة.

ــن  ــة الطع ــة وطريق ــة النقابي ــل المنظم ــاسى وح ــام الاس ــل النظ ــد تعدي ــك قواع ــت كذل ونظم
عــلى قــرار الحــل.
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وتنــاول الفصــل الثــاني مــن البــاب الثالــث النشــاط النقــابي لمنظــمات العــمال وأصحــاب الأعــمال، 
حيــث أكــد المــشروع عــلى حــق هــذه المنظــمات في ممارســة كافــة الأنشــطة التــي تكفــل لهــا 
تحقيــق أغراضهــا في الدفــاع عــن حقــوق أعضائهــا ورعايــة مصالحهــم وإنشــاء معاهــد التدريــب 
وتنظيــم الاجتماعــات والاحتفــالات وإصــدار الصحــف وإنشــاء المعاهــد لنــشر ثقافــة العمــل 
والمشــاركة في فعاليــات المؤتمــرات العربيــة والإفريقيــة والدوليــة وتكويــن الاتحــادات العربيــة 

والإفريقيــة والدوليــة ذات الصلــة، أو الانضــمام إليهــا.

ــار أو  ــق ادخ ــاء وإدارة صنادي ــق في إنش ــا الح ــة، وأعطاه ــوارد المالي ــث الم ــل الثال ــم الفص ونظ
زمالــة أو جمعيــات تعاونيــة أو نــوادي رياضيــة، ولهــا قبــول الهبــات والتبرعــات مــن غــير أشــخاص 
ــخاص أو  ــن أش ــات م ــات والتبرع ــا الهب ــاسي، أم ــا الأس ــرره نظامه ــا يق ــا لم ــة وفقً ــات أجنبي وجه
جهــات أجنبيــة فقــد قرهــا عــلى أوجــه الدعم الفنــى والتقنــى مــن الاتحــادات العربيــة والدولية 

المنضمــة إليهــا بعــد موافقــة الجهــات المختصــة في إطــار القوانــين المعمــول بهــا.

وألزمهــا بــأن يتــم صرف مواردهــا في الأنشــطة والأغــراض المنشــأة مــن أجلهــا. كــما ألزمهــا بــأن 
تتضمــن لائحــة نظامهــا الأســاسي عــلى النظــام المــالي والمحاســبي وإيــداع أموالهــا في أحــد 
ــا  ــة نظامه ــه لائح ــص علي ــا تن ــا لم ــة وفقً ــتثمار آمن ــه اس ــا في أوج ــتثمر أمواله ــوك، وأن تس البن

الأســاسي. ولهــا أن تحــدد اشــتراك العضويــة.

ــة  ــن ثلاث ــة م ــة المالي ــة للرقاب ــة لجن ــم بمعرف ــا، يت ــة ذاتيًّ ــة المالي ــام للرقاب ــتحداث نظ ــم اس وت
أعضــاء عــلى الاقــل يتــم انتخابهــا وقــت انتخــاب مجلــس الإدارة شريطــة ألاّ يجمــع أعضاءهــا بــين 
عضويــة مجلــس إدارة المنظمــة النقابيــة أو أي عمــل إداري بهــا، وغــير قابلــة للعــزل أثنــاء فــترة 
الــدورة النقابيــة، ولهــا حــق الرقابــة الماليــة الذاتيــة عــلى كيفيــة التــرف في أمــوال المنظمــة، 
وحــق دعــوة الجمعيــة العموميــة في اجتــماع غــير عــادي إذا تبــين لهــا قيــام المنظمــة بــرف 
أموالهــا في غــير الأغــراض المخصصــة لهــا أو اكتشــاف مخالفــات ماليــة. وألزمهــا بإخضــاع أموالها 

لمراقــب حســابات معتمــد ضمانًــا للشــفافية.

كــما اعتــبر مــشروع القانــون أمــوال هــذه المنظــمات في حكــم الأمــوال العامــة في حالــة ارتــكاب 
أي جريمــة مــن الجرائــم المنصــوص عليهــا في البــاب الرابــع من الكتــاب الثــاني قانــون العقوبات.
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وتضمــن الفصــل الرابــع مــن البــاب الثالــث حقــوق النشــاط النقــابي لــكل مــن العــمال وأصحــاب 
الأعــمال، حيــث حظــر عــلى صاحــب العمــل أو ممثلــه اتخــاذ أي إجــراء يكــون مــن شــأنه تعطيــل 
ــادي أو  ــراه م ــلى إك ــوي ع ــل ينط ــأي عم ــام ب ــة أو القي ــة العمالي ــطة النقابي ــة الأنش ممارس
ــلى  ــالات ع ــدد ح ــابي وح ــاطهم النق ــبب نش ــمال بس ــين الع ــز ب ــمال أو تميي ــد الع ــوي لأح معن
ســبيل المثــال لا الحــر، كــما أكــد عــلى عــدم جــواز توقيــع أى عقوبــة عــلى العامــل المنتخــب 
في إحــدى مجالــس إدارة الهيئــات التمثيليــة للنقابــات أو وقفــه عــن العمــل احتياطيًّــا أو تأديبيًّــا 
إلا بنــاءً عــلى قــرار أو حكــم صــادر مــن الســلطة القضائيــة المختصــة وهــى المحكمــة التأديبيــة 
وفقــا لنــص المــادة ١5 مــن قانــون مجلــس الدولــة المــرى، مــع امتــداد سريــان ذلــك عــلى كل 
ــات  ــل أو أي جه ــب العم ــع صاح ــاوض م ــمال في التف ــل الع ــة ممث ــذ صف ــب أو يتخ ــل يكتس عام
ــذى  ــل ال ــك للعام ــات وكذل ــيح للانتخاب ــترة الترش ــاء ف ــل أثن ــة للعام ــذه الحماي ــد ه ــرى، وم أخ

يقــوم بتــأسي نقابــة أثنــاء فــترة التحضــير لتأسيســها.

كــما أوجبــت المــادة )٢9( عــلى أصحــاب الأعــمال بعــدم جــواز نقــل العامــل المنتخــب في إحــدى 
الهيئــات التمثيليــة للنقابــات أو ندبــه للعمــل في فــرع آخــر أو موقــع غــير موقــع عملــه الأصــلي 
أكــر مــن أســبوعين بغــير موافقتــه الكتابيــة عــلى ذلــك، وكذلــك عــلى العامــل الــذي يقــوم 

بالأعــمال التحضيريــة لإنشــاء نقابــة أو الترشــح لإحــدى هيئاتهــا التنفيذيــة.

ــات  ــدى الهيئ ــب فى إح ــل المنتخ ــع العام ــق م ــواز التحقي ــدم ج ــلى ع ــدت ع ــادة )3٠( أك والم
التمثيليــة للنقابــات الا بعــد إخطــار نقابتــه التــى ينتمــى إليهــا ولهــا حــق حضــور التحقيقــات مــع 

العامــل وتوكيــل محــام للدفــاع عنــه.

ــة  ــادات العام ــة والاتح ــادات النقابي ــكيل الاتح ــة في تش ــادئ العام ــع المب ــاب الراب ــن الب وتضم
ــمات  ــات ولمنظ ــرر للنقاب ــث ق ــى )35(، حي ــن )3١( حت ــواد م ــمال في الم ــاب الأع ــمال وأصح للع
أصحــاب الأعــمال حــق تكويــن الاتحــادات فيــما بينهــم وفقًــا لإرادتهــا ســواء كانــت اتحــادات عــلى 
ــات  ــتوى الصناع ــلى مس ــرافي أو ع ــاق الجغ ــة أو النط ــة أو الحرف ــة أو المهن ــتوى الصناع مس
المتماثلــة أو المرتبطــة في نطــاق جغــرافي محــدد، كــما يكون لهــا تكويــن النقابــات والاتحادات 

عــلى المســتوى القومــي.

ونظمــت المــادة )3٢( طريقــة الإخطــار بالتأســيس، وحظــرت المــادة )33( أي تمييــز على أســاس 
الديــن أو الجنــس أو الأصــل العرقــي أو الــرأي الســياسي، ولا ينبغــي أن تتضمــن هــذه القواعــد 

انتقاصًــا مــن حقــوق المواطنــة المتســاوية لجميــع المريــين.

وأكــدت المــادة )34( حــق كل ذى مصلحــة فى الطعــن عــلى إجــراءات التأســيس أمــام محكمــة 
القضــاء الادارى.

ــة  ــة النقابي ــدأ الديمقراطي ــق مب ــة وتحقي ــا للممارســة الديمقراطي ــادة )35( ضمانً ــت الم وذهب
وتــداول العمــل النقــابي ألا تزيــد مــدة الــدورة النقابيــة عــن ثــلاث ســنوات ميلاديــة. عــلى أن تتــم 
ــة  ــمات النقابي ــدد المنظ ــائي، وتح ــت الإشراف القض ــاشر وتح ــسري المب ــتراع ال ــات بالاق الانتخاب

واتحاداتهــا ومنظــمات أصحــاب الأعــمال واتحادهــا في أنظمتهــا الأساســية ذلــك.
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وتنــاول البــاب الخامــس العقوبــات، حيــث تــم اســتهلاله: مــع عــدم الإخــلال بــأي عقوبــة أشــد في 
قانــون العقوبــات أو أي قانــون آخــر يعاقــب عــلى الجرائــم المنصــوص عليهــا بالمــواد التاليــة:

ــمال أو  ــة للع ــة النقابي ــس إدارة المنظم ــو مجل ــة عض ــلى معاقب ــادة )37( ع ــت الم ــث نص –        حي
أصحــاب الأعــمال في حالــة تعمــده إعطــاء بيانــات غــير حقيقيــة فيــما يتعلــق بالنظــام الأســاسي 

أو المــالي المحاســبي بغرامــة لا تزيــد عــن 5٠٠٠ جنيــه.

–        كــما نصــت المــادة )38( بمعاقبــة كل مــن يخالــف أحــكام المــواد )٢٦، ٢7، ٢9( بغرامــة  لا تقــل 
عــن ألــف جنيــه ولا تزيــد عــن 5٠٠٠ جنيــه وتتعــدد الغرامــة بتعــدد العــمال الذيــن وقعــت بشــأنهم 

المخالفــة.

–        كــما نصــت المــادة )39( عــلى معاقبــة كل مــن يخالــف أحــكام المادتــين )٢8( بغرامــة لا تقــل 
عــن خمســين ألــف جنيــه ولا تزيــد عــن مائــة ألــف جنيــه.

–        ورخّصــت المــادة )4٠( للمنظمــة النقابيــة أو للعامــل حــق اللجــوء إلى النيابــة العامــة لإعــمال 
شــأنها في تطبيــق العقوبــات الــواردة في هــذا القانــون أو تحريــك الدعــوى بالادعــاء المبــاشر، 

كــما أعطــت هــذا الحــق للنيابــة العامــة أيضًــا.

–        فى حــين ذهبــت المــادة )4١( إلى أيلولــة 5٠% مــن المبالــغ المحكــوم بهــا فى الغرامــات نفــاذًا 
لأحــكام هــذا القانــون إلى المنظمــة النقابيــة التــى ينتمــى إليهــا العامــل، وفى حالــة تعددهــم 
ــذا  ــن ه ــادة )4( م ــواردة فى الم ــبى ال ــل النس ــد التمثي ــا لقواع ــات وفق ــين النقاب ــبة ب ــوزع النس ت
القانــون، وفى حالــة عــدم وجــود منظمــة نقابيــة ينتمــى اليهــا العامــل تــؤول النســبة لصناديــق 
الزمالــة بالمنشــأة التــى يعمــل بهــا، أمــا باقــى النســبة والمقــدرة بــــ5٠% فتــؤول لــوزارة القــوى 
ــة  ــة للجه ــبة المخصص ــرف فى النس ــد الت ــرار يقواع ــدار ق ــص إص ــر المخت ــلى الوزي ــة وع العامل

الاداريــة.


